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 2024سنة  مارسمن  19جلسة الثلاثاء الموافق 

 برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"

 عبد الله بو بكر السيري.البشير بن الهادي زيتون ووعضوية السادة القضاة/  

)    ( 

 تجاري 2024لسنة  126 الطعن رقم

حكم  "ماهية الشيك والعلاقة بين أطرافه". كالدعوى". شي( خبرة "تقارير الخبرة من أدلة 3 -1)

 "عيوب التدليل: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال".

إلى  اعتمادها وأ عنها الالتفات سبيل في تقديرها الموكل ىالدعو ةدلأ من .ةالفني ةالخبر تقارير (1)

 للنزاع الفنية لئالمسا وحسم المأمورية نجزأ قد التقرير يكون نأ . مناطه. حكمها محكمة الموضوع لتأسيس

 التعاملات ةحقيق عن ص   وتق بحاثأ من جراهأ لما ا  موضوعي تاجا  ن ليهإ انتهى ما وأن المطلوب الوجه على

  .الخصوم بين

يحمل في ذاته سبب الدين. براءة ذمة الملتزم به بإثبات عدم استحقاق الدين أو . أداة وفاء الشيك( 2)

 وعلاقة صرفية. ماهيتهما. مديونية  ةعلاق ئينشانقضاءه. بتحريره 

 رغم تناقضه هلقضائ سندا  المودع بالأوراق واتخاذه  الخبرة تقريراعتماد الحكم المطعون فيه على  (3)

 سابقال الشيكات بين هخلطو درهم 3,800 بمبلغ المديونية تحديد في نتهىا ساسأ يأ على يفهم منه لا بحيث

 ومدى الحلول تاريختأجيل  بعد ضدها نالمطعو من ةوالمسلم ضتهاعو   التي والشيكات وفاء دون لهالوح

 اووجود شيكات محررة من المطعون ضدها باسم مستفيد أخر دون بيان أثره الدين ةصح على ذلك ةدلال

إجراء الحساب وما أثبته بالتقرير من أن الشيكات ليست شيكات ضمان وعدم توصله لسببها. قصور على 

 في التسبيب وفساد في الاستدلال.

 (19/3/2024تجاري، جلسة  2024سنة ل 126)الطعن رقم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأ عنها الالتفات سبيل في تقديرها الموكل ىالدعو ةدلأ من هي ةالفني ةالخبر تقارير نالمقرر أ -1

 على المأمورية نجزأ قد التقرير يكون نأ ذلك مناط نأ لاإ حكمها إلى محكمة الموضوع لتأسيس اعتمادها

 بحاثأ من جراهأ لما ا  موضوعي تاجا  ن ليهإ انتهى ما وكان للنزاع الفنية لئالمسا وحسم المطلوب الوجه

 في حفلأ قد ىالدعو موضوع بالشيكات المدين كان ذاإ وما الخصوم بين التعاملات ةحقيق عن ص   وتق

  الإبراء. سبابأ من سبب يلأ تهاقيم استحقاق عدم ثباتإ

 وقعم الساحب بين ةمباشر مديونية ةعلاق ئينش الشيك نأ -المحكمة  هذه قضاء في - المقرر -2

 الرجوع من تمكنه المظهر وأ بوالساح الحامل بين ةصرفي ةعلاق ئينش كما لحاملا والمستفيد الشيك
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 به المضمن الدين سبب ذاته حد في يحمل وفاء أداة صلالأ في هو الشيك نأو كالشي ةبقيم امليهك على

 ه.انقضائ وأ الدين استحقاق عدم بإثبات لاإ به الملتزم ةذم أتبر ولا

 بعض ونقلت هالقضائسندا  ةالمحكم اعتمدته الذي الخبرة تقرير من البين وكان لما كان ذلك -3

 ساسأ يأ على يفهم منه لا نهأ ،حكمها مدونات في ةحرفي ةبصف وتناقض غموض من شابه بما هاتمدون

 لهالوح سابقال الشيكات بين خلط في وقع نهأ كما ،درهم 3,800 بمبلغ المديونية تحديد لىإ الخبير نتهىا

 ةدلال ومدى الحلول تاريختأجيل  بعد ضدها نالمطعو من ةوالمسلم ضتهاعو   التي والشيكات وفاء دون

 من ةمحرر الشيكات بعض وجود من التقرير له عرض ما نأ ذلك لىإ يضاف ،الدين ةصح على ذلك

 بموجب الشيكات تلك لمحا نأ باعتبار الحساب جراءإ لآم على له ثرأ لا خرآ مستفيد باسم ضدها نالمطعو

 كما ،لهها ظهر من تجاه وأ وقعها من تجاه سواء قيمتها تضاءاق في الحق صاحب هو غيره وأ يرظهالت

 في هي سببها ثباتإ لىإ التوصل عدم ومن ،ضمان شيكات ليست الشيكات نأ من هذات الخبير قرره ما نأ

 ما نإف ثم ومن للشيك رةالمقر ةلمديونيقرينة ا دحض في يفلح لم الذي بها المدين على ةحج الحقيقة

 نهإف هعلي هقضاء سسأو التقرير هذا الحكم اعتمد ذإو ،التقريرات تلك يناقض الدين حساب ليهإ نتهىا

 بما الاستدلال وفساد سبابالأ وقصور القانون تطبيق في أخط من الطعن بأسباب ورد بما معيبا يكون

 .هضنق بيوج

 

 المحكمة

___________ 

 

ن أوراق تتحصل في فيه وسائر الأ نالمطعون الوقائع على ما يبين من الحكم إحيث    

ضدها بطلب  نالمطعو ةفي مواجه ش-ك -ت  2017 ةلسن 3047رقم  الدعوىقامت أ الطاعنة

دين مضمن  ةوالمصاريف قيم الفائدةدرهم مع  3,350,000ن تؤدي لها مبلغ أب بإلزامهاالحكم 

 ىلزام المدعإب ةدرج ولأ ةحكمت محكم .جميعها دون سداد ارتدتمن قبلها  ةبشيكات موقع

المبلغ المطلوب فوقع استئناف الحكم من المحكوم عليها بالاستئناف  للمدعيةن تؤدي أعليها ب

لبطلان  المستأنفالحكم  بإلغاء المحكمةحكمت  27/7/2022 ةوبجلس .2022 ةلسن 722رقم 

حكمت  26/9/2023 ةوبجلس ،نظرهال جةول درأ ةلى محكمإ وىالدع ةعادإو ةعلان الخصومإ

 الفائدةدرهم مع  3,350,000مبلغ  ةن تؤدي للمدعيأعليها ب عىلزام المدإب الأخيرة ةالمحكم

ثاني  ةندبت محكم. 2023 ةلسن 1413عليها بالاستئناف رقم  ىالمدع استأنفت .والمصاريف

 ىي انتهالت النتيجةوحكمت على ضوء  ،خر تكميلياآصليا وأودع تقريرا أ ا  يخبيرا محاسب ةدرج
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 المدعيةطعنت  .درهم 3,800بمبلغ  المستأنفة ةخير بتحديد الدين المستحق في ذمليها هذا الأإ

ت أفر ةمشور ةبغرف المحكمةنظار هذه أعلى  القضيةبالطعن الراهن وعرضت  ضبطريق النق

 . علن بها الخصومأ ةمرافع ةجدير بالنظر وحددت له جلس نن الطعأ

فيه  نعلى الحكم المطعو اعنةا الطمبه ىسببين مترابطين تنعقيم على أن الطعن إوحيث 

خلال بحق الدفاع وفي سبيل سباب وفساد الاستدلال والإفي تطبيق القانون وقصور الأ بالخطأ

و أ هكل ممن وقع ةلم تعتد بالالتزام الصرفي وحق حامل الشيك بمطالب المحكمةن إذلك تقول 

 ةداأصل هو في الأ الشيكمن كون هو مقرر ما بالدين المضمن به ولم تلتزم  ةله بقيم هظهر

خذت أو القانونية، نةريقثبات خلاف هذه الإنه على المدين أيحمل بذاته سبب تحريره و ءوفا

ضمان وما  ةداأن الشيكات ليست أمن  هتسم بالغموض والتناقض بين ما قررا ةبتقرير خبر

درهم فقط  3,800 ـب وتقدير الدين النهائي المستحق ةغير ثابت ةجراء مقاصإليه من إنتهى ا

 ،ستحقاق تلك الشيكاتاثبتت عدم أقد  المدينةن أنه لم يرد بمدونات التقرير من دليل على أرغم 

ضدها  ندها وعجزت المطعوان حل تاريخ سدأتغيير الشيكات التي سبق  ةعلى واقع قفولم ي

صبح حالا أتاريخ السداد الذي  تأجيلخرى بذات المبلغ مع أشيكات  بإعطاءعن الوفاء وقامت 

في تطبيق القانون  أالحكم بما ورد بسببي الطعن من خط يشوبوجميع ذلك  ىقبل رفع الدعو

خلال بحق الدفاع الناشئ عن عدم تناول الاعتراضات التسبيب وفساد الاستدلال والإ روقصو

 ضه.نق بما يوجب ةعلى تقرير الخبر ةالجوهري

 ةدلأهي من  ةالفني ةن تقارير الخبرأن كان مقررا إنه وذلك لأ هن النعي في محلإوحيث 

 لتأسيسمحكمة الموضوع  ىإلو اعتمادها أالموكل تقديرها في سبيل الالتفات عنها  ىالدعو

على الوجه المطلوب وحسم  المأموريةنجز أن يكون التقرير قد أن مناط ذلك ألا إحكمها 

عن  ص   بحاث وتقأجراه من ألما  ا  موضوعي ا  تاجليه نإ انتهىلنزاع وكان ما ل الفنيةل ئالمسا

ثبات إفي  حفلأقد  ىموضوع الدعو بالشيكاتذا كان المدين إالتعاملات بين الخصوم وما  ةحقيق

يضا في قضاء هذه أولما كان المقرر  الإبراء.سباب أي سبب من تها لأقيمعدم استحقاق 

لحامل اوقع الشيك والمستفيد مبين الساحب  ةمباشر مديونية ةعلاق ئن الشيك ينشأ المحكمة

 ةا بقيممليهكو المظهر تمكنه من الرجوع على أ ببين الحامل والساح ةصرفي ةعلاق ئكما ينش

 أوفاء يحمل في حد ذاته سبب الدين المضمن به ولا تبر أداةصل ن الشيك هو في الأأو كالشي

الذي  الخبرةوكان البين من تقرير  ه.و انقضائأالدين  استحقاقعدم  بإثباتلا إالملتزم به  ةذم
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 ةمن غموض وتناقض بصف شابهه بما اتونقلت بعض مدون اهلقضائسندا  ةالمحكم اعتمدته

 المديونيةلى تحديد إنتهى الخبير اساس أي أعلى  يفهم منهنه لا أ ،في مدونات حكمها ةحرفي

لها دون وفاء والشيكات لوح سابقخلط بين الشيكات ال فينه وقع أكما  ،درهم 3,800بمبلغ 

ذلك على  ةتاريخ الحلول ومدى دلالتأجيل ضدها بعد  نمن المطعو ةضتها والمسلمالتي عو  

من  ةما عرض له التقرير من وجود بعض الشيكات محرر نألى ذلك إيضاف  ،الدين ةصح

ل تلك من حاأجراء الحساب باعتبار إل آثر له على مأخر لا آضدها باسم مستفيد  نالمطعو

تجاه من وقعها  سواءقيمتها  تضاءو غيره هو صاحب الحق في اقأير ظهالشيكات بموجب الت

ومن  ،شيكات ضمان ليستن الشيكات أمن  هالخبير ذات قررهن ما أكما  ،لهها و تجاه من ظهرأ

 دحضذي لم يفلح في على المدين بها ال ةحج الحقيقةفي  هيثبات سببها إلى إعدم التوصل 

 ،ليه حساب الدين يناقض تلك التقريراتإنتهى ان ما إللشيك ومن ثم ف رةالمقر ةلمديونياقرينة 

 منالطعن  بأسبابنه يكون معيبا بما ورد إف هعلي هسس قضاءأالحكم هذا التقرير و اعتمدذ إو

 .هضنق بسباب وفساد الاستدلال بما يوجفي تطبيق القانون وقصور الأ أخط

 


